
هل يجوز التعامل بالربا ف الغرب؟

ما حم الحساب الجاري ف البنوك الربوية ؟ وهل فعلا قال بعض الفقهاء
بجواز التعامل بالربا ف الغرب ؟

أولا /الأصل حرمة التعامل مع البنوك الربوية :
لأن أكثر أعمالها تتعلق بالإقراض والاقتراض بالفوائد الربوية المحرمة قطعاً،
ولن نظراً للظروف الت نعيشها من حيث عدم الأمان عل المال ومن حيث
قلة البنوك الإسلامية ومن حيث توقف أعمال التجارة والصناعة عل التعامل
مع البنوك الربوية فيجوز فتح حسابات جارية ف البنوك الربوية، بشرط عدم

ربطها بالفائدة الربوية.
 

وإذا وجد بنك إسلام ف منطقة المتعامل فيجب التعامل معه فقط ويحرم
حينئذ التعامل مع البنوك الربوية.



 ثانيا / يحرم التعامل بالربا مطلقاً، سواء أكان مع مسلم أو مع غيره

أكثر العلماء عل تحريم الربا ف جميع الظروف والأحوال فالربا ف ديار
الإسلام حرام، وكذلك هو حرام ف غير ديار الإسلام ، والربا بين المسلم

والمسلم حرام، وكذلك هو حرام بين المسلم وغير المسلم، وهذا مذهب مالك
والشافع وأحمد وأبو يوسف من الحنفية، والزيدية وأهل الظاهر وغيرهم.

ونقل عن أب حنيفة أنه يجيز الربا بين المسلم والافر ف دار الحرب فقد ورد
عن أب حنيفة قوله: [لو أنَّ مسلماً دخل أرض حربٍ بأمان، فباعهم الدرهم

بالدرهمين لم ين بذلك بأس].

عن الرسول صل حول بن زيد الدمشقواستدل من أجاز الربا، بما ورد عن م
اله عليه وسلم أنه قال: (لا ربا بين المسلم والحرب ف دار الحرب)، وهذا

ه عليه وسلم، كما قال الإمام الشافعال الحديث ليس بثابت عن الرسول صل
: [وما احتج به لأب حنيفة ليس بثابت فلا حجة فيه] معرفة السنن والآثار 13/
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وقال الإمام الزيلع عن هذا الحديث بأنه غريب، أي لا أصل له.

وقال الإمام النووي عن حديث محول، أنه مرسل ضعيف، فلا حجة فيه.

ومذهب الجمهور هو الحق إن شاء اله، فالربا حرام ف حق المسلم ف كل بلدٍ
سواء أكان بلد إسلام أم غيره.



قال الإمام الشافع : [ومما يوافق التنزيل والسنة ويعقله المسلمون، أنَّ الحلال
ف دار الإسلام حلال ف دار الفر، والحرام ف دار الإسلام حرام ف دار الفر

فمن أصاب حراماً فقد حدَّه اله عل ما شاء منه، ولا تضع بلاد الفر عنه
شيئاً] الأم 4/ 165.

ومما يرد عل القائلين بالجواز، أنَّ حديث محول ضعيف لا يصلح للاستدلال
به، ولو كان مقبولا، فإنه معارض لإطلاق النصوص من كتاب اله وسنة رسوله

الواردة ف تحريم الربا.

قال ابن قدامة: [ولا يجوز ترك ما ورد تحريمه بالقرآن وتظاهرت به السنة،
وانعقد الإجماع عل تحريمه بخبر مجهول لم يرد ف صحيح ولا مسند ولا كتاب
موثوق، وهو مع ذلك مرسل محتمل، ويحتمل أنَّ المراد بقوله (لا ربا) النه عن
الربا كقوله تعال: {فَلا رفَث ولا فُسوق ولا جِدَال ف الْحج} سورة البقرة /197]
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ومما يؤيد القول بالتحريم، قياس الربا عل القمار وشرب الخمر بجامع أنّ كل
ذلك معصية، فالقمار وشرب الخمر لا يحلان ف دار الحرب وكذلك الربا، فما

كان حراماً ف دار الإسلام فهو حرام ف ف أي مان آخر، ولا فرق.


